كان كلامنا المتقدم في بيان ما استفاده الماتن (يحفظه الله) من دلالة الروايات على حجية خبر الثقة، وقد تقدم هذا المطلب من أنه توجد طائفة من الروايات، أو طوائف من الروايات، يمكننا بضم بعضها إلى بعضها الآخر أن نقوي الاستدلال على حجية خبر الواحد، لكن ههنا نأتي بها لتبيان حيثية أخرى، وهو استفادة خبر الواحد الثقة، يعني هذه الروايات أوردناها فيما تقدم لأي شيء؟ لاستفادة حجية خبر الواحد في الجملة، وههنا لاستفادة حجية خبر الثقة كمصداق لخبر الواحد الحجة، يعني مثل ما نقول نضع النقاط على الحروف، أو تحت، في بعض الأحيان أيضاً الحروف تحتاج إلى نقاط تحتها..
وقد أورد (يحفظه الله) الروايات التي مرت علينا بالأمس الماضي...

وقلنا إننا لو نظرنا إلى هذه الروايات، رواية رواية، يمكن أن نناقش فيها، بل طائفة طائفة، يمكن أن نخدش فيها، لكن عندما نضم بعضها إلى بعضها الآخر، لا، تصبح قوية ومتينة، ويستفاد منها التواتر الإجمالي..

آخر الروايات التي ذكرناها، قلنا ما ورد في تفسير قوله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) كيف أن بعض الناس الذين يذهبون لطلب العلم، ويأخذون حديث الأئمة، ثم يضيعون بعضه، ويرجعون إلى أهليهم مبلغين، فيستفيد منهم المبلغون، كيف يستفيد المبلغون؟ يعني باعتبار أن خبر هؤلاء الذين ضيعوا الأحاديث حجة، مع أنهم ضيعوا، يعني التضييع ما معناه؟ يعني لم يعملوا ببعضها، يعني بالأحرى أنهم غير عدول، ولكن فيما بلغوه عن الأئمة وهو البعض، استفاد منه الضعفاء، أو العامة من الناس، وجعل لهم الله تبارك وتعالى مخرجاً، (ومن يتق الله يجعل له مخرجا)، التي مرت علينا الرواية، وكذلك أيضاً الذي قلنا حديث آخر، (لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها) حديث واحد، واحد ما يكذب، وتسمع الحديث من هذا الإنسان الصادق، وتعمل به، قطعاً خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها راح تزول، لكن هذا راح يفيدك في عالم لا يتناهى، وهو عالم الآخرة، يصير خير أو ليس خير؟ خير من الدنيا وما فيها...

طبعاً قلنا أيضاً هذا الحديث بالذات يمكن أن يدغدغ فيه، لماذا؟ لأن الصادق قد يكون المراد به المعصوم، على كل، والخلاصة كما رأينا، النصوص المتقدمة التي قلنا يعضد بعضها بعضها الآخر، واحد: دالة على حجية خبر الثقة، يعني ليس العادل، كقدر متيقن كما قلنا في أول البحث، وكما ذهب إليه المدارك، لا، الثقة، نعم، بعد واضح، سل القرية يعني...

بالإضافة إلى ذلك، قلنا إن هذا الأمر ارتكازي، يعني العمل بخبر الثقة ارتكازي، غير أننا كما قال الماتن فيما تقدم، يكرر ههنا، لانستطيع أن نقول إن الروايات جائية لتدلل على أن المصداق للحجية هو خبر الثقة، نحن استللنا من هذه الروايات، فقهنا من نصوصها، أن المصداق للحجية هو خبر الثقة، بل قال بعضٌ، أو قال الماتن: قد يدعى، الآن ما أدري بعض، قال: قد يدعى، ليس فقط خبر الثقة هو الحجة، فيه ترابط بين خبر الثقة لكونه ثقة، وبين صدق ما أخبر به، يعني لو نقل لنا الثقة الرواية راح ماذا؟ نثق بأن هذه الرواية صدرت من المعصوم، فعندنا هنا ادعاء جديد، نحن فهمنا  مما تقدم أن خبر الثقة حجة، هنا عندنا تتمة وزيادة، هناك تناسب بين ثبوت الحجية لخبر الثقة، وبين ركون النفس ووثوقها واطمئنانها بصحة ما أخبر به الثقة، بصدق ما رواه الثقة، بالوثوق مما رواه الثقة، على ذلك، راح نصل إلى نتيجة، إذا عندنا رواية ما رواها ثقة، لكن وثقنا بها، نأخذ بها أو ما نأخذ؟ نأخذ بها، لأنا استفدنا من هذه الرواية، وجاء دلالتها على لازم، وحينئذٍ حتى رواية غير الثقة، إذا وثقنا بها أيضاً أخذنا بها، يعني ما معنى هذه الروايات، صارت تدلل على شيء أوسع مما استفدناه أولاً، وهو أن الرواية الموثوق بها تكون أيضاً حجة، لماذا؟ لدلالة الروايات المتقدمة على حجيتها باللازم.
الماتن يقول: هذا الادعاء فيه إشكال، لأن مدار الحجية المستفاد من الروايات الآنفة على أن خبر الثقة حجة، بل أكثر، حتى إذا لم تثق برواية الثقة، يعني ما حصل لك اطمئنان، فخبر الثقة حجة، نعم إذا حصل لك اطمئنان بعدم صحة ما أخبر به، أو قامت قرينة، احتف بقرينة على عدم صدقه، هذا شيء ثاني، الذي من قبيل مثلاً الرواية الصحيحة سنداً لكن أعرض عنها المشهور، فإعراض المشهور قلنا يكون ماذا؟ مضعف لصحة السند، كاسر، كما أن العمل جابر، هنا كذلك الماتن يقول، يقول: صعب صعب جداً أن نأخذ بالرواية التي لم يروها الثقة، باعتبار حصول الوثوق منها، ونجعل الدليل على ذلك الروايات الدالة على حجية خبر الثقة، مع أن الروايات دالة على خبر الثقة بذاته، تعديته إلى الخبر الموثوق به من باب الدلالة للروايات باللازم فيه ماذا؟ إنّ وأنّ وكان، وكل النواسخ والنواصب..
ثم قال الماتن: بل ههنا إشكال، تتذكرون أورد هذا الإشكال فيما تقدم، أو شبيه هذا الإشكال، ورددناه فيما تقدم، أيضاً يكرر هذا بعنوان قد يقال، خلاصته: نحن كيف نثبت أن هذا الراوي ثقة؟ نحتاج إلى شهادة على وثاقته، والشهادة لابد أن تأتي من أين؟ من اثنين، حتى يثبت لنا أنه ثقة، وبعد ثبوت الوثاقة بالشهادة، حينئذٍ يسوغ لنا الأخذ بروايته، يا ترى هل عندنا كل ثقة، يعني وثقه الشيخ أو النجاشي أو الكشي أو، كل ثقة عندنا هل هناك عليه شهادة بالوثاقة أنه ثقة ثقة من اثنين؟ هذا دون إثباته ليس خرط القتاد، قتاد الخرط، لماذا؟ لأنه في غاية الصعوبة أن نحصل على اثنين يشهدان بوثاقة هذا الراوي، من أين نحصل هذا؟ فالصحيح أن نحن إذا قلنا ثقة، ليس يعني بمعنى أنه لابد الطريق لتحصيل كونه ثقة أن توجد شهادة عليه، لا، كما يعني نص على وثاقته مثلاً توثيقات المعتبرين من الرجال، والقدر المتيقن منهم القدماء، كالكشي والنجاشي مثلاً، وابن الغضائري، والشيخ أيضاً في الفهرست، لا يبعد يعنين بل عند بعضهم لا يبعد حتى توثيقات المتأخرين، إذا قائمة على دراسة دقيقة ومعتبرة، وتنبئ عن ماذا؟ عن عنعنة، فإذا كان هذا المبنى أيضاً ثابت يصير لا بأس، على كل، لكن هم بعد إثباته في غاية الصعوبة...

...

على كل إذا أخذنا بهذا المبنى كم رواية تصفى لنا من الكتب؟ 

...

طبعاً هو مبنى قد يقال هذا، لو أخذنا به يصير اشوية روايات تصير عندنا، يقال إن بعض فقهاء العامة قال أنا ما عندي إلا سبعة عشر رواية ثبتت لدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والبقية باجتهادي، بل قد ترقى، قال: لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله حاضراً لما وسعه إلا أن يأخذ عني كما يقال...

على كلٍ...

طبعاً، يمكن أن نرد الفهم السابق بردود، منها: أنه لم يفهم القدماء بأن المراد من الثقة هو ما تحققت شهادة على وثاقته، لا، من وثق، وهكذا عمل الأصحاب، ومنها أننا أيضاً هذا هو الفهم المتبادر لدينا عندما يقال ثقة، نحن ما يتبادر لأذهاننا أن هذا ثقة لأنه شهد عدلان أو ثقتان بكونه ثقة..

ومنها، ما أورده الماتن، نحن إذا كان عندنا توثيقات، وعلى أساسها عملنا بخبر الثقة، كتوثيقات مثلاً الكشي، ثم ما عندنا توثيقات من غير الكشي، ما عندنا توثيقات الكشي لبقية الروايات، لكن حصلنا على توثيق له من غيره، أيضاً نعمل بالرواية، لماذا؟ لإلغاء الخصوصية، يعني تنقيح المناط، فإذن صارت عندنا كم وجه؟ وجوه ثلاثة، هذا ما استفدناه من الروايات، الروايات تصير تفيد حجية خبر الثقة أو ما تفيد؟ تفيد بأي كيفية؟ بالمعاضدة، بالتعاون، يعني بالتعاون بعض الروايات يعاون بعضها الآخر، واضحة لنا الفكرة الآن؟ إنصافاً هذا خوش مبنى، مبنى التعاون سموه، واجد مفيد هذا مبنى التعاون، من أرقى المباني، يعني إذا جئنا عندنا مثلاً مطلب، وقامت عليه أدلة، طبعاً السيد الخوئي يرد هذا المبنى ما يقبله، لكن أنا شخصياً أرتاح لهذا المبنى، واجد عندي هذا المبنى، يعني هذا المبنى أميل له ميلاً قوياً، إذا عندك مجموعة من الأدلة، يحصل تعاضد بينها، يعني كل دليل على حدة، لا يمكن أن تستدل به، لكن عندما تجمع بعض الأدلة إلى بعضها الآخر، تشوف لا، تشوف يعني أن نفسك تهش وتبش، لماذا؟ لأن بعض الأدلة يقوي بعضها الآخر، عرفنا كيف يحصل الهش والبش؟ بهذا..

تطبيق:
ولذلك يقول الماتن:
فإن النصوص المذكورة ظاهرة في حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا، بل ظاهر كثير منها المفروغية عن ذلك، مع اعتضادها ببعض المطلقات، وبما تقدم من أن هذا حيث كان ارتكازيا ، حجية خبر الثقة، كان حمل بقية النصوص عليه قريبا جدا، وإن لم يمكن دعوى دلالة النصوص دلالة مباشرة، يعني بكونه هو المصداق، قلنا هذا استصعبناه، لكن قلنا نستفيده باجتهادنا، يعني بحسنا الفقهي المرهف، الآن الفقهي، الرجالي، ما شئتم فعبروا...

 لعدم ورودها في مقام البيان. 
والتأمل في جميع ذلك يوجب القطع بحجية خبر الثقة، بعد ارتقينا الآن، ما صار فقط ظهور، استظهار من هذه الروايات، يطمئن به أو يهش ويبش له، صار أكثر..

 بل قد يدعى، هذا الذي قلنا قد يدعى: أن أخذ الوثوق في الراوي لأجل حصول الوثوق بالرواية، فنتعدى إلى كل رواية نثق بصحتها، بروايتها عن المعصوم، وإن كان الراوي لها لم يوثق، راويها غير ثقة، بل راويها ضعيف، مجروح، لأن نحن نثق بها، يعني احتفت بقرينة مثلاً، وهذا المبنى الذي يقول مثلاً الشهرة تكون جابرة..
 لمناسبته للارتكاز العقلائي، فإذا فرضنا حصول الوثوق برواية من غير الثقة، ممن ليس بثقة في نفسه دخل في الادلة المذكورة...

...

أعم طبعاً، يدخل فيه يعني...

 وهو لا يخلو عن إشكال، لان الظاهر كون الوثوق بالراوي يوجب حجية روايته وإن لم يحصل الوثوق بها، يعني نحن نأخذ بخبر الثقة ونقول حجة نرتب عليه، لأن هذا الأدلة دلت عليه، وإن كنا نحن ما حصلنا على وثوق بالرواية، نعم إذا حصلنا باطمئنان بعدم صحتها، هذا شيء ثاني، احتفت بقرينة دالة على عدم صحتها، هذا شيء آخر، واضحة لنا الفكرة؟ 

وإن لم يحصل الوثوق بها، ما لم تقم القرائن الموجبة لا ستبعاد صدقها، ومنها الكاسرة..

 بل قد يقال: إن المتيقن من النصوص المتقدمة حجية رواية الثقة لا كل خبر له، وحينئذ فلا يجتزأ في توثيق الراوي بخبر الواحد، لابد نحتاج إلى اثنين، بل لابد من العلم به، وهو قيام البينة، إما العلم أو قيام بينة معتبرة، يعني علم وجداني أو تعبدي...

وحينئذٍ ما يثبت لدينا من الروايات التي رواها الثقات على وفق هذا المبنى راح يكون قليلاً، ويسقط من الروايات الكثير...

اللهم إلا أن يتعدى عن مورد النصوص إلى مطلق خبر الثقة، نقول بما أن بعض الرواة وثقوا من معتبرين، وعمل بهم، تنقيح المناط أيضاً نعمل...

 ولاسيما مع كون خصوصية خبر الثقة ارتكازية يصعب التفكيك فيها بين الموارد المختلفة، نقول ذاك لأنه وثقه الكشي، أخذنا برواية، تالي فيما بعد توثيقات الكشي لابد أن توجد عندنا شهادة بالوثاقة؟ لا، ما فيه هذا الحكي، بإلغاء الخصوصية وتنقيح المناط يثبت لدينا خبر كل ثقة...

الحمد لله من هذا البيان المتين تعرفنا على مصداق حجية خبر الواحد في الروايات أن المراد به ماذا؟ خبر الثقة، لا العدل، خبر الثقة، الروايات دللت على حجية خبر الثقة، لكن بالكيفية، كيفية التعاون أو التعاضد...

طيب نحن كم دليل عندنا؟ عندنا الروايات الآن خلصناها، باقي عندنا الإجماع والدليل العقلي...

أما الاجماع فقد عرفت أن الاستدلال منه بالاجماع العملي، من العلماء والمتشرعة والعقلاء ثابت، ثابت أو غير ثابت؟ الذي قلنا إجماع العلماء بمسفوراتهم الفقهية، والإجماع العملي بعمل المتشرعة على ذلك، يجيئك الراوي، يقول لك: أتصلي دون جلسة الاستراحة؟ تقول نعم، هكذا أصلي، يقول صلاتك باطلة، سمعت، حدثني فلان عن فلان عن فلان عنه عليه السلام، أن من صلى دون جلسة الاستراحة فصلاته ليست بصلاة، مثلاً، هسه ما عندنا بس مثال، تشوف يتلقون الرواية والعمل بها بالاعتبار..

ولذلك يقول: عمل المتشرعة إذن ثابت، والعلماء في مسفوراتهم الفقهية كذلك، وأما العقلاء بعد هذا ديدنهم، وقلنا يشترك المتشرعة مع العقلاء في هذه الحيثية..

 ولا ينبغي الريب في إجماع قدماء الاصحاب العملي لخبر الثقة، بل قلنا إنه حتى إذا لم يكن من الإمامية، مجرد كونه ثقة، يعمل الأصحاب به، كما نص على ذلك العلماء في كتب الرجال...

وكذا خبر الضعيف المحتف بالقرائن الموجبة للوثوق بصدوره، لماذا نقول كذا خبر الضعيف؟ لأنه هكذا العلماء، مبناهم الرجالي القديم كان على روايات صحيحة وروايات ضعيفة، المبنى الثنائي، فالصحيحة ما معناها؟ الذي يرويها من هو؟ الضعيف، لكن تحتف بقرائن، مع أن الراوي ضعيف..

الموجبة للوثوق بصدوره، اش مثل القرائن التي توجب الوثوق بصدور هذه الرواية عن أئمة الهدى عليهم السلام؟ مثل كون الرواية مأخوذة من الاصول المعتمد عند الاصحاب، مثل اعتماد قدماء الأصحاب في مقام الفتوى عليها، هذا اعتماد نفس الشهرة، شهرة فتوائية يعني، يعني العمل بمضمون الرواية في مقام الإفتاء، هذا أكبر، وغير ذلك مما يذكر في محله. وقد صرح الشيخ (قدس الله نفسه الزكية) في العدة، يعني هذا الكلام من قاله؟ ليس نحن الذي قلناه في المحكم، حتى تقول أنت جديد جديد، لا، يعني أخصائيوا الصناعة من القدماء صرحوا بهذا المبنى، حتى تطمئن به نفسك...

في غير موضع من كلامه، قال (قدس الله نفسه الزكية) يعني الشيخ الطوسي، في حال ما يرويه المخالف الثقة: (أما إذ كان مخالفا في الاعتقاد لاصل المذهب.. 

يعني أصلاً ما يؤمن بالإمامة لأئمة أهل البيت، يقول شنهو أئمة أهل البيت مجرد علماء حالهم حال غيرهم...
 وروى مع ذلك عن الائمة عليهم السلام نظر في ما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره... 
يعني نحن جاءتنا رواية قال حدثني الصادق، مثلاً السكوني أو عبد الله بن بكير، يعني هالرواة، فإذا جاءنا، أو النوفلي من العامة، الآن السكوني والنوفلي، عبدالله بن بكير ذاك من أصحاب الإجماع نعم، من الفطحية، لكن أجمعت الطائفة على... 
...

لكنه انفرد برواية أيضاً...

على كلٍ إذا عندنا رواية رواها العامي، وهذه الرواية في قبالها رواية أخرى رواها الإمامي الثقة، بأي الروايتين نأخذ؟ برواية الإمامي الثقة، المخالفة لها...

...

لا، نقدم رواية الثقة على غير الثقة، حتى وإن كان غير إمامي، لكن يقدم، يعني مثلاً الراوي النوفلي أو السكوني، وعندنا رواية عن شخص إمامي لكنه لم يوثق، أي الروايتين نقدم؟ نقدم رواية العامي الثقة على رواية الإمامي الذي لم يوثق...

...
 وإن ليكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يفرق لهم قول فيه، يعني هذا ليس خلاف إجماع، روى واحد عامي ثقة رواية، لكن لاتوجب خرق إجماع عندنا، نأخذ به، أما لو كانت بعد عندنا إجماع قائم، وروى العامي الثقة، نقدر نأخذ بها؟ لا، ما نقدر...

 وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها في ما روي عنا فانظروا إلى ما رووه...

يعني ما رووه العامة...

 عن على عليه السلام فاعملوا به)، يعني طبعاً الثقات من العامة، تجيء بعضهم عنده روايات...

 ولاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة، عن أئمتنا عليهم السلام في ما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه، فهذا دليل أيضاً. 
ثم أن الشيخ (يرحمه الله) أيضاً في العدة، ذكر نظير ذلك في فرق الشيعة غير الاثني عشرية، غير غير، مثل الفطحية والواقفية، وقال: (فلاجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية، مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة، مثل سماعة بن مهران، وعلى بن حمزة البطائني، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة...

 هذا أيضاً من الفطحية...

 والطاهريون وغيرهم في ما لم يكن عندهم فيه خلافه).
....

 الطاهريون الآن ليس في ذهني، الذي في ذهني أنهم يعني مثل بني زرارة وكذا يعني، مثلاً زرارة بن أعين، بيت زرارة، بيت يعني...

....

ما عندنا، لأنه انقطع سندهم، ما يرون الزيدية، يعني ما يرون حجية خبر الرواة الذي يرويها الباقر والصادق وكذا، ما يرونهم، يروون عن زيد وعن كذا، روايات قليلة عندهم، يعني روايات قليلة جداً، روايات قليلة الزيدية عندهم... 

 ثم ذكر الشيخ أيضاً (يرحمه الله) الغلاة وأن أخبارهم ترد في حال تخليطهم، لأن تعرفون الغلاة ماذا عندهم من التخليط، كثير...

 ثم قال: (وكذلك القول في ما يرويه المتهمون والمضعفون، وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به...
يعني في بعض الأحيان الراوي ضعيف، لكن عندك قرائن تحتف بهذه الرواية فيسوغ لك الأخذ بها، أيضاً هذه الرواية رواها واحد مغالي، طبعاً إذا تجدون بعض الروايات تركت بسبب أن راويها مغالي، وخصوصاً على مبنى القميين، طبعاً المغالي عندهم متشددون يعني، يعني حتى أن بعضهم كان يرى أن من يتشهد الشهادة الثالثة كان مغالياً، نعم بعضهم إلى هذه الدرجة، مع أنه يؤمن بإمامة الأئمة الاثني عشر، لكن يقول ما يجوز هذا تقوله في الأذان، لأنه ما فيه يقول روايات صحيحة ومعتبرة، يعني مجرد تخالف اشوية يعتبرك من الغلاة، على هذا المبنى، طبعاً نحن عندنا الآن يصير أكثر على هذا المبنى، فالمباني طبعاً مختلفة...

طبعاً ليس القميون الذين هذا الزمان، هذا الزمان اعتدلت  الأمور...

...

لا، الآن شوفوا كثير، صاحب الجواهر عنده مبنى جميل جداً، من أروع المباني، يقول: الآن، كما أن الشريعة الإسلامية أول ما نزلت بالتدريج، أليس كذلك؟ يعني مثلاً تشوفون الأحكام الشرعية، حرمة الخمر ما جاء، بين إلا بشكل، أول حرف الصلاة، ثم كذلك، يقول نفس ولاية أهل البيت أو المذهب، كان الأئمة عليهم السلام من أهل البيت الباقر والصادق وزين العابدين إلى العسكريين، يعني اشوية اشوية يوسعون في الآفاق ليرسخوا مبدأ الولاية، يعني حتى يحصل، يقول ماتقدر،  الذي واحد الذي يعني يعتبر فقط أن هذا الولي، باعتبار أنه، شوفوا، باعتبار فقط حاكم منصوص عليه من الله، يعني ما له ميزة على غيره، فقط أنه يقود الأمة الإسلامية، والآن حجب بالظلم عن القيادة، وإلا ما يمتاز عنك بأي شيء آخر، يعني حتى هو ليس بأعلم منك، يعني بعض الشيعة كان يعتقد هذا الاعتقاد، يقول هذا الاعتقاد صاحب الجواهر قطعاً غلط، لأن الروايات تدل على ماذا؟ نعم على أعلميتهم، على كونهم المرجع، على اقترانهم بكتاب الله، على عصمتهم، يقول هذا المبنى الذي كان عند بعضهم كان الأئمة أيضاً يريدون أن يزيلوه من الأذهان، لكن ما يزيلوه دفعة واحدة، لأنه لو أزالوه دفعة واحدة ماذا؟ قال الناس، أصلاً نحن ما نؤمن، هذا أنتم جايبين شيء جديد يعني، فكان الإمام الباقر والإمام الصادق، وهذا من هنا تجدون روايات التي تقول حديثنا صعب مستصعب، يعني هؤلاء لا يتقبل هذا المعنى من الولاية لأهل البيت باعتبارهم لهم مثلاً همزة وصل بين الخلق والحق.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
